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تُعد مشاريع البنية التحتية من أهم مكونات التطور العمراني والاقتصادي، لما تمثله من أصول استراتيجية ترتبط باستمرارية الخدمات ورفع كفاءة الأنشطة المختلفة داخل المجتمعات. وتأتي مشاريع الطرق وصيانتها في مقدمة هذه المشاريع نظرًا لدورها في المحافظة على كفاءة شبكات النقل وضمان استدامة الأصول القائمة. إلا أن طبيعة هذه المشاريع وما تتضمنه من أعمال هندسية متداخلة ومتطلبات تشغيلية معقدة تجعل تنفيذها عرضة للعديد من التحديات التي قد تؤثر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالوقت والتكلفة والجودة.
وتواجه مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية بيئة تنفيذ تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، نتيجة تعدد الأطراف المشاركة، وتنوع الظروف الميدانية، واحتمالية ظهور متغيرات غير متوقعة أثناء مراحل التنفيذ. وقد تنعكس هذه التحديات في صورة تأخر في إنجاز الأعمال، أو ارتفاع في التكاليف، أو انخفاض في مستوى الجودة الفنية للمخرجات، مما يؤكد أهمية تبني ممارسات إدارية وهندسية قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات بصورة استباقية (Abdulmoneim et al., 2021).
وفي هذا الإطار، تمثل إدارة المخاطر الهندسية أحد المداخل الحديثة التي تسهم في تعزيز قدرة المشاريع على مواجهة حالات عدم التأكد وتحسين كفاءة التنفيذ. فهي لا تقتصر على التعامل مع المشكلات بعد حدوثها، بل تعتمد على منهجية منظمة تبدأ بتحديد مصادر المخاطر وتحليل احتمالية وقوعها وتقدير تأثيراتها، ثم تطوير استجابات مناسبة للحد من آثارها ودعم عملية اتخاذ القرار خلال دورة حياة المشروع (Shoeb, 2015).
وتزداد أهمية إدارة المخاطر الهندسية في مشاريع صيانة الطرق تحديدًا بسبب ارتباطها بأصول قائمة تتأثر بالعمر التشغيلي والاستخدام المستمر والظروف البيئية المختلفة، فنجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على دقة تقييم الحالة الحالية للطريق، واختيار أساليب الصيانة المناسبة، وإدارة الموارد والأنشطة التنفيذية بكفاءة. ومن ثم فإن وجود نظام فعال لإدارة المخاطر يساعد على تقليل الانحرافات وتحسين القدرة على الالتزام بالخطط الزمنية والمالية وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الأعمال المنفذة (Issa et al., 2023).
وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى دراسة أثر إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، من خلال تحليل الدور الذي تؤديه ممارسات تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها في تعزيز أداء المشاريع وتقليل العوامل التي قد تعيق تحقيق أهدافها. وتسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في فهم العلاقة بين تطبيق إدارة المخاطر الهندسية ومستوى كفاءة التنفيذ في هذا النوع من المشاريع، بما يدعم تطوير الممارسات الإدارية والهندسية المرتبطة بإدارة المشاريع.
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تمثل مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية أحد المجالات الهندسية التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التخطيط والتنظيم نظرًا لحساسيتها وتعدد العوامل المؤثرة في مراحل تنفيذها. وعلى الرغم من التطور في أساليب إدارة المشاريع، إلا أن العديد من هذه المشاريع ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالتأخير في الإنجاز، وزيادة التكاليف، وصعوبة المحافظة على المستوى المطلوب من الجودة، وهي تحديات ترتبط بدرجة كبيرة بقدرة الجهات المنفذة على التعامل مع المخاطر المصاحبة للمشروع بكفاءة وفاعلية.
وتنشأ المخاطر في مشاريع صيانة الطرق نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل الجوانب الفنية والهندسية، مثل عدم الدقة في تقييم حالة الطريق أو ظهور ظروف ميدانية غير متوقعة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بالتنسيق بين الأطراف، وتوفر الموارد، والتغيرات التي قد تؤثر على سير التنفيذ، ويؤدي ضعف التعامل مع هذه المخاطر إلى انتقال آثارها بين مراحل المشروع المختلفة، مما قد ينعكس سلبًا على مؤشرات الأداء الأساسية المتمثلة في الوقت والتكلفة والجودة (Sharma & Gupta, 2019).
وعلى الرغم من أهمية إدارة المخاطر في تحسين أداء المشاريع الهندسية، إلا أن التطبيق العملي لبعض المشاريع لا يزال يميل إلى التعامل مع المخاطر بصورة تفاعلية بعد ظهور آثارها، بدلًا من اعتماد منهجية استباقية قائمة على التحديد والتحليل والتخطيط للاستجابة، ويؤدي هذا الأسلوب إلى محدودية القدرة على السيطرة على التحديات المفاجئة، وزيادة احتمالية حدوث الانحرافات التي تؤثر على كفاءة تنفيذ المشروع (Rehman & Ishak, 2024).
كما أن خصوصية مشاريع صيانة الطرق، بما تتضمنه من مراحل تنفيذية متعددة وظروف تشغيلية متغيرة، تجعل الحاجة إلى إدارة المخاطر الهندسية أكثر أهمية مقارنة ببعض أنواع المشاريع الأخرى، فغياب منهجية واضحة لإدارة المخاطر قد يحد من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه بكفاءة، في حين أن تطبيق ممارسات فعالة لإدارة المخاطر يمكن أن يسهم في تحسين التخطيط، ورفع جودة القرارات، وتعزيز السيطرة على عناصر التنفيذ المختلفة (Elsaied & Alghamdi, 2024).
وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت المخاطر في مشاريع الإنشاء والبنية التحتية، إلا أن جانبًا من هذه الدراسات ركز على تحديد أنواع المخاطر أو قياس تأثيرها على أداء المشاريع بشكل عام، بينما ما تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من الدراسات التي تبحث بصورة مباشرة في أثر إدارة المخاطر الهندسية على كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، خاصة من خلال الربط بين ممارسات إدارة المخاطر ومؤشرات الكفاءة التنفيذية للمشروع.
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهم مدى مساهمة إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، ويمكن صياغة المشكلة من خلال التساؤل الرئيس الآتي: ما أثر إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
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تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية المتزايدة التي تكتسبها مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل هذه المشاريع أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحسين كفاءة شبكات النقل وتعزيز استدامة المرافق العامة. ومع اتساع نطاق هذه المشاريع وتعقيدها الفني والتنظيمي، أصبحت عملية إدارتها تتطلب تبني ممارسات إدارية متقدمة قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر في مسار التنفيذ. وفي هذا الإطار تبرز إدارة المخاطر الهندسية بوصفها أداة أساسية تساعد في التعرف على مصادر الخطر وتحليل آثارها ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها بصورة استباقية. ومن ثم فإن دراسة أثر إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية تمثل مجالاً مهماً يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع وتحسين جودة مخرجاتها وتقليل احتمالات التعثر أو الفشل في تنفيذها.
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تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في تعزيز المعرفة العلمية المرتبطة بإدارة المخاطر في مجال إدارة المشاريع الهندسية، ولا سيما في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد الفني والتشغيلي. كما تسعى الدراسة إلى توضيح العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر الهندسية وكفاءة تنفيذ المشاريع، وهو ما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية في مجال إدارة المشاريع من خلال تقديم إطار معرفي يربط بين مفاهيم إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء في المشاريع الإنشائية. إضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة تحليلاً علمياً يمكن أن يشكل أساساً لدراسات مستقبلية تهتم بتطوير نماذج أكثر فاعلية لإدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في دعم التوجهات البحثية المعاصرة في هذا المجال.
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تكتسب هذه الدراسة أهمية تطبيقية من خلال النتائج التي يمكن أن تقدمها للجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، سواء كانت جهات حكومية أو شركات مقاولات أو مؤسسات استشارية، حيث تساعد في إبراز الدور الذي يمكن أن تؤديه إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليل المشكلات التي قد تواجهها خلال مراحل التنفيذ المختلفة. كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في مساعدة مديري المشاريع والمهندسين على تبني أساليب أكثر فاعلية في تحديد المخاطر وتحليلها وإدارتها، بما ينعكس إيجاباً على تقليل التأخيرات الزمنية والحد من تجاوز التكاليف وتحسين جودة الأعمال المنفذة. إضافة إلى ذلك، قد تسهم الدراسة في دعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المعنية من خلال توفير مؤشرات علمية تساعد في تطوير ممارسات إدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية.
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الهدف الرئيسي:
تسعى هذه الدراسة بصورة رئيسة إلى تحليل أثر اداره المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانه الطرق والبنية التحتية،
ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في الآتي:
1. التعرف على أثر تحديد المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
2. تحليل أثر تقييم المخاطر الهندسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
3. تحديد أثر تطوير استراتيجيات معالجة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
4. قياس أثر إدارة المخاطر الهندسية بمختلف أبعادها في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية بصورة عامة.
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استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: ما أثر إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:
1. ما واقع تطبيق إدارة المخاطر الهندسية في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
2. ما مستوى تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
3. ما أثر تحديد المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
4. ما أثر تقييم المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
5. ما أثر تطوير استراتيجيات معالجة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل
 إدارة المخاطر الهندسية
· تحديد المخاطر
· تقييم المخاطر
· تطوير استراتيجيات معالجة المخاطر
المتغير التابع

تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية
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المصدر من اعداد الباحث
 وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لإدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية. ومنها تنبثق الفرضيات الفرعية التالية:
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لتحديد المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لتقييم المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لتطوير استراتيجيات معالجة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
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استندت هذه الدراسة إلى نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory) باعتبارها الإطار النظري الأكثر ملاءمة لتفسير العلاقة بين إدارة المخاطر الهندسية وكفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية. وتنطلق هذه النظرية من فكرة أساسية مفادها أن نجاح المشاريع لا يعتمد فقط على التخطيط والتنظيم وتوفير الموارد، وإنما يرتبط بقدرة إدارة المشروع على التعرف المبكر على المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها ووضع الاستجابات المناسبة للتعامل معها قبل أن تتحول إلى مشكلات تؤثر على تحقيق أهداف المشروع. وترى نظرية إدارة المخاطر أن المشاريع تعمل في بيئات تتسم بدرجات متفاوتة من عدم التأكد، وأن المخاطر تعد جزءاً طبيعياً من دورة حياة أي مشروع، خصوصاً المشاريع الهندسية ومشاريع البنية التحتية التي تتأثر بعوامل فنية وبيئية وتنظيمية ومالية متعددة. ومن هذا المنطلق تؤكد النظرية أن الإدارة الفعالة للمخاطر تسهم في تقليل احتمالات التعثر، وخفض التكاليف غير المتوقعة، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وتتمحور النظرية حول مجموعة من العمليات المتكاملة تبدأ بتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع، ثم تقييم تلك المخاطر من خلال تقدير احتمالية حدوثها وحجم تأثيرها، يلي ذلك تطوير استراتيجيات مناسبة لمعالجة المخاطر أو الحد من آثارها السلبية. وتؤكد النظرية أن فعالية هذه العمليات تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء والكفاءة في تنفيذ المشاريع، حيث تساعد متخذي القرار على التعامل مع التحديات بصورة استباقية بدلاً من الاقتصار على ردود الأفعال بعد وقوع المشكلات.
وتتوافق هذه النظرية مع طبيعة الدراسة الحالية التي تبحث في أثر إدارة المخاطر الهندسية بأبعادها المتمثلة في تحديد المخاطر وتقييمها وتطوير استراتيجيات معالجتها على كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية. فكلما ارتفع مستوى تطبيق هذه الممارسات، ازدادت قدرة الجهات المنفذة على السيطرة على المشكلات المحتملة وتحسين استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزمنية والمالية والفنية للمشروع بكفاءة أكبر.
وبناءً على ذلك، تم اعتماد نظرية إدارة المخاطر كأساس علمي لتفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، حيث توفر إطاراً نظرياً يوضح الكيفية التي يمكن من خلالها لممارسات إدارة المخاطر الهندسية أن تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية وتحقيق مستويات أفضل من الأداء والنجاح المؤسسي.




تمهيدالفصل الثاني

الإطار النظري
والدراسات السابقة

شهدت العقود الأخيرة تطوراً متسارعاً في حجم وتعقيد مشاريع البنية التحتية وصيانة الطرق، الأمر الذي جعل هذه المشاريع أكثر عرضة للعديد من المخاطر الهندسية والفنية والتنظيمية التي قد تؤثر بصورة مباشرة على قدرتها في تحقيق أهدافها المخططة. وفي ظل التوسع المستمر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات مالية كبيرة وموارد بشرية وفنية متعددة، برزت إدارة المخاطر الهندسية كأحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات لضمان نجاح المشاريع وتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والجودة والاستدامة.
وتُعد إدارة المخاطر الهندسية منهجاً إدارياً منظماً يهدف إلى التعرف على المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها قبل تحولها إلى مشكلات فعلية قد تعيق تنفيذ المشروع. وتزداد أهمية هذا المفهوم في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية نظراً لارتباطها المباشر بعوامل فنية وميدانية وبيئية متغيرة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو تأخير التنفيذ أو انخفاض جودة المخرجات إذا لم تتم إدارتها بالشكل المناسب.
وانطلاقاً من أهمية هذا الموضوع، يتناول هذا الفصل عرضاً للإطار النظري المرتبط بإدارة المخاطر الهندسية ومفاهيمها وأهدافها وأبعادها الرئيسة، إضافة إلى استعراض مفهوم كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية والعوامل المؤثرة فيها. كما يتضمن الفصل مراجعة وتحليلاً للدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، بهدف الوقوف على أبرز النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات والاستفادة منها في بناء الإطار العلمي للدراسة الحالية وتفسير نتائجها في ضوء ما توصلت إليه الأدبيات السابقة.


[bookmark: _Toc192450367][bookmark: _Toc203769635][bookmark: _Toc234946873]المبحث الأول: الإطار النظري:
[bookmark: _Toc234946874]المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لإدارة المخاطر الهندسية في المشاريع
تُعدّ إدارة المخاطر الهندسية موضوعًا محوريًا في إدارة المشاريع، نظرًا لمستويات التعقيد وعدم اليقين العالية المتأصلة في بيئة المشاريع الحديثة، لا سيما في مشاريع صيانة البنية التحتية والطرق، حيث تتداخل العديد من العوامل التقنية والتنظيمية والمالية والتشغيلية. إن طبيعة هذه المشاريع تجعلها عرضةً للعديد من الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالوقت والتكلفة والجودة ومستويات الأداء.
وتتضاعف أهمية إدارة المخاطر في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية نظرًا لاعتمادها على عناصر هندسية وتشغيلية متغيرة، مثل حالة الأصول القائمة، ودقة البيانات الهندسية، وظروف الموقع، وتوافر المواد والمعدات، وكفاءة المقاول، والتنسيق بين الجهات المعنية. لذا، لم تعد إدارة المخاطر نشاطًا تفاعليًا، بل أصبحت عملية إدارية وهندسية استباقية تهدف إلى تحديد مصادر عدم اليقين، وتحليل آثارها، وتنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من آثارها وتعزيز نجاح المشروع.
يرتكز مفهوم إدارة المخاطر الهندسية على مجموعة من الممارسات المنهجية التي تبدأ بتحديد المخاطر المحتملة، ثم تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، وصولاً إلى اختيار الاستجابات المناسبة ومراقبة تنفيذها طوال دورة حياة المشروع. وتكتسب هذه المنهجية أهمية خاصة في مشاريع صيانة الطرق، إذ أن أي قصور في إدارة المخاطر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، وتأخير في الإنجاز، وانخفاض في جودة العمل المنجز، فضلاً عن تأثيره على استدامة وكفاءة شبكات النقل والبنية التحتية.
[bookmark: _Toc234946875]المطلب الأول: مفهوم المخاطر وإدارة المخاطر الهندسية في المشاريع
أولاً: مفهوم المخاطر في المشاريع الهندسية
يُعدّ مفهوم المخاطر أساسيًا في بيئة المشاريع، إذ يُشير إلى حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه المخططة.  (Chapman, 2002) ولا يقتصر مفهوم المخاطرة على النتائج السلبية فحسب، بل يعكس إمكانية الانحراف عن النتائج المتوقعة، سواءً كانت إيجابية أم سلبية. (Akintoye, 2003) لذا، لا تعني المخاطر في المشاريع الهندسية بالضرورة وجود مشكلة، بل تُشير إلى احتمالية تغيّر مسار المشروع نتيجةً لأحداث أو ظروف غير مؤكدة.
في سياق مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، تنشأ المخاطر من طبيعة العمل، التي تتضمن التعامل مع الأصول القائمة وظروف الموقع التي قد تكون متباينة. ومن الأمثلة على ذلك العيوب غير المتوقعة في طبقات الرصف، والاختلافات بين البيانات المتاحة وحالة الطريق الفعلية، أو التغيرات في ظروف الموقع أثناء الإنشاء. وقد تنشأ المخاطر أيضًا من عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار المواد، وتأخيرات تسليم المعدات، أو التغييرات التنظيمية التي تؤثر على متطلبات التنفيذ. (Saleh & Hilal, 2024)
وتختلف درجة تأثير المخاطرة تبعًا لاحتمالية وقوع الحدث، وحجمه، ومدته، قد يكون لبعض المخاطر تأثير محدود ويمكن إدارتها ضمن إجراءات التشغيل القياسية، بينما قد يؤدي بعضها الآخر إلى إعادة جدولة المشروع، أو زيادة التكاليف، أو انخفاض جودة العمل النهائي.  (Zou P.X., 2007) لذا، يتطلب فهم طبيعة المخاطر الهندسية النظر إليها كعنصر أساسي في دورة حياة المشروع، بدءًا من مرحلة التخطيط والتصميم، مرورًا بمراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة. إن تجاهل هذه المخاطر أو التعامل معها بطريقة غير منهجية يؤدي إلى انتقال آثارها من مرحلة إلى أخرى، مما يزيد من صعوبة السيطرة عليها ويؤثر سلبًا على كفاءة تنفيذ المشروع.
ثانياً: مفهوم إدارة المخاطر الهندسية
إدارة المخاطر الهندسية هي منهجية تهدف إلى تحديد وتحليل وتقييم تأثير المخاطر المحتملة في المشروع، ثم وضع استراتيجيات مناسبة لإدارتها بفعالية وتحقيق أهداف المشروع. وهي عملية مستمرة ترافق جميع مراحل المشروع، ولا تقتصر على مرحلة التخطيط. تتغير طبيعة المخاطر ومستويات تأثيرها مع تقدم العمل وتطور ظروف المشروع المحيطة.(لصلاحي & الفيض, 2022)
تستند إدارة المخاطر الهندسية إلى مبدأ التحول من نهج رد الفعل، الذي يتعامل مع المشكلات بعد وقوعها، إلى نهج استباقي يتوقع الأحداث المحتملة ويستعد لها قبل أن تتحول إلى عوائق تؤثر على الأداء. في مشاريع صيانة الطرق، تساعد هذه المنهجية في تحديد المخاطر المرتبطة بالدراسات الهندسية، وتقييم حالة البنية التحتية القائمة، وتحديد احتمالية تأخير التنفيذ، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل وتحقيق الأهداف الزمنية والميزانية المحددة.(Arshad et al., 2021)
ترتبط إدارة المخاطر ارتباطًا مباشرًا بعملية صنع القرار في إدارة المشاريع، فهي تزود المديرين بمعلومات تساعدهم على دراسة البدائل المختلفة واختيار الإجراءات الأنسب بناءً على مستوى المخاطر وتأثيرها المتوقع. على سبيل المثال، عند وجود مخاطر تتعلق بتدهور حالة الطرق أو عدم دقة التقديرات الأولية للأعمال المطلوبة، فإن التحليل المبكر لهذه المخاطر يمكّن إدارة المشروع من تعديل خطط التنفيذ أو تخصيص موارد إضافية قبل حدوث آثار سلبية كبيرة.(SHOEB, 2015) تتميز إدارة المخاطر الهندسية في مشاريع البنية التحتية بخصائص فريدة مقارنةً بالعديد من المشاريع الأخرى، وذلك بسبب طول مدة التنفيذ، وكثرة الجهات المعنية، وضخامة الاستثمارات، والارتباط المباشر بين جودة المخرجات والسلامة العامة واستدامة الخدمات. لذا، يُعدّ التطبيق الفعال لممارسات إدارة المخاطر عاملاً أساسياً في تحسين كفاءة التنفيذ وتحقيق التوازن بين متطلبات الوقت والتكلفة والجودة.
[bookmark: _Toc234946876]المطلب الثاني: مصادر وأنواع المخاطر في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية
أولاً: مصادر المخاطر الهندسية في المشاريع
تواجه مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية مخاطر عديدة، يمكن تصنيفها بشكل عام إلى مخاطر داخلية وخارجية. وتختلف طبيعة كل خطر وقدرة إدارة المشروع على التحكم فيه.
تشمل المخاطر الداخلية عوامل نابعة من البيئة الداخلية للمشروع، مثل سوء التخطيط، وعدم كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وأخطاء التصميم أو الهندسة، والإدارة غير الكافية للموارد البشرية والمعدات. في مشاريع صيانة الطرق، قد تتجلى هذه المخاطر في تقييمات غير دقيقة لحالة الطريق قبل الصيانة، أو اختلافات بين الخطط الهندسية والظروف الفعلية للموقع، أو ضعف مراقبة الجودة أثناء التنفيذ.  (Smith M. T., 2013)
أما المخاطر الخارجية، فهي عوامل خارجة عن سيطرة فريق المشروع المباشرة. وتشمل هذه المخاطر التقلبات الاقتصادية، وتقلب أسعار المواد، والتغييرات التنظيمية، والظروف المناخية، والأحداث غير المتوقعة.  (Zou P.X., 2007) تؤثر هذه المخاطر بشكل مباشر على قدرة المشروع على الالتزام بالميزانية والجدول الزمني، لا سيما في المشاريع التي تعتمد على مواد ومعدات باهظة الثمن أو تتطلب ظروف تشغيل محددة.  (Project management institute ، 1996) ولا تقتصر مصادر المخاطر على جانب واحد من المشروع، بل تمتد لتشمل عناصر مختلفة من التنفيذ، والتي قد تتعلق بجوانب فنية أو مالية أو تعاقدية أو تشغيلية. لذلك، يعد تحديد مصادر المخاطر خطوة حاسمة في فهم طبيعة التحديات المحتملة وبناء استراتيجيات مناسبة لمواجهتها.
ثانياً: تصنيف المخاطر في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية
يمكن تصنيف المخاطر في مشاريع صيانة الطرق وفقًا لطبيعتها وتأثيرها إلى مجموعة من الأنواع الرئيسية، ومن أبرزها: (Saleh & Hilal, 2024)
1- المخاطر الفنية والهندسية:
تتعلق هذه المخاطر بالمواصفات الفنية، ودقة الدراسات الهندسية، وجودة المواد المستخدمة، وأساليب التنفيذ. وهي من بين المخاطر الأكثر تأثيرًا في مشاريع الصيانة، إذ أن أي خطأ في التشخيص أو اختيار الحل الهندسي المناسب قد يؤدي إلى تقليل عمر أعمال الصيانة وزيادة الحاجة إلى إعادة تنفيذها.(Rehman & Ishak, 2024)
2- مخاطر الوقت:
تتعلق هذه المخاطر باحتمالية تأخر العمل عن الجدول الزمني المخطط له نتيجة عوامل مثل تأخر التوريد، أو ضعف التنسيق، أو ظهور أعمال إضافية غير متوقعة. وتؤثر هذه المخاطر على كفاءة المشروع من خلال زيادة وقت التنفيذ ورفع التكاليف التشغيلية.(Aigul et al., 2025)
3- المخاطر المالية:
تنشأ هذه المخاطر من تغيرات التكاليف الفعلية مقارنةً بالتقديرات الأولية، سواءً بسبب ارتفاع أسعار المواد، أو تغييرات في نطاق العمل، أو عدم دقة التقديرات المالية. وتُعد هذه المخاطر من بين العوامل المؤثرة على استقرار المشروع واستمراريته.(Ang, 2020)
4- المخاطر التعاقدية والتنظيمية:
تنشأ هذه المخاطر من اختلاف الالتزامات بين الأطراف المشاركة أو عدم وضوح المسؤوليات والادوار التعاقدية، وقد تؤدي هذه المخاطر إلى النزاعات والتأخيرات في قرارات التنفيذ.(Jalhoom & Mahjoob, 2023)
5- المخاطر التشغيلية والبيئية:
تتعلق هذه المخاطر بالظروف المحيطة بتنفيذ أعمال الصيانة، مثل حركة المرور، والظروف المناخية، ومتطلبات السلامة أثناء العمل. وهي عوامل يجب التخطيط لها مسبقًا لضمان استمرار التنفيذ دون التأثير على جودة المشروع أو سلامة المستخدمين.
وبناءً على ذلك، فإن نجاح مشاريع صيانة الطرق لا يعتمد فقط على توفر الموارد الفنية والمالية، بل يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة إدارة المشروع على التعرف المبكر على مصادر المخاطر وتصنيفها وتحليل آثارها، بما يتيح تطوير حلول استباقية تدعم تحقيق الكفاءة في التنفيذ.
[bookmark: _Toc234946877]المبحث الثاني: عمليات إدارة المخاطر الهندسية في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية
تمثل عملية إدارة المخاطر الهندسية إطارًا منهجيًا يساعد على التعامل مع حالات عدم اليقين التي تواجه مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، إذ تعتمد كفاءة التنفيذ بشكل كبير على قدرة إدارة المشروع على اكتشاف المخاطر المحتملة قبل وقوعها، وتحليل آثارها، واتخاذ التدابير المناسبة للحد من تأثيرها. وتزداد أهمية هذه العمليات في مشاريع الصيانة تحديدًا لارتباطها بالأعمال القائمة التي تتطلب التعامل مع ظروف ميدانية قد تتغير أثناء التنفيذ، مما يجعل التخطيط المسبق والاستجابة المنظمة للمخاطر عنصرًا ضروريًا للحفاظ على جودة العمل وتحقيق الأهداف الزمنية والمالية.(Saleh & Hilal, 2024)
تتكون عملية إدارة المخاطر من مجموعة من المراحل المتسلسلة التي تبدأ بتحديد المخاطر وتحليلها، ثم تقييم مستوى تأثيرها، ووضع استجابات مناسبة، وأخيرًا متابعة تنفيذ تلك الاستجابات لضمان فعاليتها. وتعمل هذه المراحل بشكل مترابط لتوفير رؤية واضحة تساعد صناع القرار على تحسين كفاءة تنفيذ المشروع وتقليل احتمالية حدوث انحرافات.(Odekunle et al., 2025)
[bookmark: _Toc234946878]المطلب الأول: تحديد وتحليل المخاطر الهندسية في المشاريع
أولاً: تحديد المخاطر الهندسية
تُعدّ مرحلة تحديد المخاطر الخطوة الأولى في بناء نظام فعّال لإدارة المخاطر. وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد جميع الأحداث أو الظروف التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المشروع. وتعتمد هذه المرحلة على دراسة طبيعة المشروع وخصائصه الفنية والتنظيمية، وتحليل جميع الأنشطة التي قد تنطوي على احتمال الفشل أو الانحراف عن الخطة المعتمدة.  (العنزي و الديلمي، 2015)
في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، يتطلب تحديد المخاطر فهمًا دقيقًا لحالة الأصول القائمة، وتحليل تقارير الفحص الهندسي، ومراجعة الخطط والمواصفات، ودراسة ظروف الموقع قبل بدء التنفيذ. وقد تنشأ المخاطر من عوامل هندسية، مثل عدم كفاية تقييم حالة الطريق أو عدم ملاءمة أسلوب الصيانة المُختار، أو من عوامل إدارية، مثل ضعف التنسيق بين المقاول والاستشاري والمالك. (Braimah, 2018)
تعتمد عملية تحديد المخاطر على مجموعة من الأدوات، مثل الاجتماعات الفنية، وقوائم المراجعة، وتحليل التجارب السابقة، وسجلات المخاطر. وتساعد هذه الأدوات فريق المشروع على بناء قاعدة معرفية تمكّنه من توقع المشكلات المحتملة ووضع حلول مناسبة قبل أن تتحول إلى عقبات فعلية.(Mazher et al., 2022)
ثانياً: تحليل وتقييم المخاطر الهندسية
بعد تحديد المخاطر المحتملة، تبدأ مرحلة التحليل والتقييم. تهدف هذه المرحلة إلى تحديد مستوى خطورة كل عامل بناءً على احتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل على المشروع. وتساعد إدارة المشروع على ترتيب أولويات المخاطر والتركيز على تلك التي لها أكبر تأثير على الوقت والتكلفة والجودة.(Abdulmoneim et al., 2021)
يُجرى تحليل المخاطر باستخدام أساليب نوعية تعتمد على تقييمات الخبراء، أو أساليب كمية تعتمد على البيانات والنماذج الإحصائية لتقدير احتمالية التأثير. ويعتمد اختيار الأسلوب على طبيعة المشروع وتوافر المعلومات. بعض المخاطر قابلة للقياس بسهولة، بينما يتطلب البعض الآخر تقديرات هندسية تستند إلى الخبرة السابقة.  (جاسم، 2016)
في مشاريع صيانة الطرق، يساعد تحليل المخاطر في تحديد تأثير عوامل مثل تأخيرات تسليم المواد، أو تغيرات ظروف الموقع، أو ظهور أعمال إضافية غير مخطط لها، على الجدول الزمني للمشروع والتكلفة الإجمالية. كما يساعد في تحديد مستوى الموارد المطلوبة لمعالجة هذه المخاطر وتقليل تأثيرها على أداء المشروع. لا يهدف تقييم المخاطر إلى القضاء على المخاطر تمامًا، لأن ذلك غير ممكن في بيئة المشروع. بل يركز على فهم طبيعتها والتحكم في آثارها من خلال اتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة.
[bookmark: _Toc234946879]المطلب الثاني: استراتيجيات الاستجابة والتحكم في المخاطر الهندسية
أولاً: استراتيجيات التعامل مع المخاطر
بعد تحديد المخاطر وتحليل مستويات تأثيرها، يتم اختيار الاستراتيجية المناسبة لمعالجتها، مع مراعاة طبيعتها وإمكانية التحكم بها. وتختلف الاستجابة باختلاف نوع المخاطر وحجمها. قد تتطلب بعض المخاطر تدابير وقائية للحد من احتمالية حدوثها، بينما تستلزم مخاطر أخرى خطط طوارئ لإدارة تأثيرها في حال وقوعها.
تشمل استراتيجيات الاستجابة الرئيسية للمخاطر ما يلي:(Alhammadi et al., 2021)
· تجنب المخاطر:
يتضمن ذلك تعديل خطة المشروع أو تغيير أسلوب التنفيذ للقضاء على مصدر الخطر أو تقليل احتمالية حدوثه. في مشاريع صيانة الطرق، يمكن تطبيق ذلك من خلال اختيار تقنيات تنفيذ بديلة تقلل من احتمالية حدوث مشاكل فنية مستقبلية.
· تخفيف المخاطر:
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل احتمالية حدوث الخطر أو الحد من تأثيره في حال حدوثه. ومن الأمثلة على ذلك إجراء عمليات تفتيش هندسية إضافية قبل التنفيذ أو تعزيز مراقبة جودة المواد المستخدمة.
· نقل المخاطر:
يتضمن ذلك نقل مسؤولية إدارة مخاطر معينة إلى جهة أخرى لديها قدرة أكبر على التعامل معها. ومن الأمثلة على ذلك تضمين مخاطر معينة في العقود أو استخدام تغطية تأمينية مناسبة. 
· قبول المخاطر:
يُعتمد هذا النهج عندما تتجاوز تكلفة معالجة المخاطر أثرها المتوقع، مع وضع خطط طوارئ لضمان إدارتها في حال وقوعها.
تساعد هذه الاستراتيجيات على تحقيق التوازن بين متطلبات المشروع والموارد المتاحة. لا تكمن الإدارة الفعالة للمخاطر في القضاء عليها تمامًا، بل في اختيار أنسب طريقة لإدارتها وتقليل أثرها على نتائج المشروع.
ثانياً: المراقبة والتحكم في المخاطر
تُعدّ مراقبة المخاطر مرحلة مستمرة تضمن تتبع مستوى المخاطر المتغير أثناء تنفيذ المشروع. قد تظهر مخاطر جديدة نتيجة لتغيرات في ظروف التنفيذ أو نطاق العمل. لذا، لا تنتهي إدارة المخاطر بوضع خطة استجابة، بل تتطلب مراقبة دورية لضمان فعالية التدابير المُنفذة وإجراء التعديلات اللازمة.(Noor et al., 2024)
في مشاريع صيانة الطرق، تُساعد المراقبة المستمرة على اكتشاف الانحرافات في مراحلها المبكرة، مثل التأخيرات، أو انخفاض جودة العمل، أو ظهور متطلبات إضافية. وهذا يُتيح لإدارة المشروع فرصة اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل تفاقم الأثر.
يعتمد التحكم في المخاطر على التحديث المستمر لسجل المخاطر، ومراجعة خطط الاستجابة، وقياس نتائج التدابير المُنفذة، وتعزيز التواصل بين جميع أصحاب المصلحة في المشروع. يُسهم تطبيق هذه الممارسات في زيادة قدرة المشروع على التكيف مع التغييرات وتحسين كفاءة التنفيذ.(Arshad et al., 2021)
وبناءً على ذلك، فإن إدارة المخاطر الهندسية تمثل عملية متكاملة تبدأ بالتنبؤ بالمخاطر وتنتهي بالسيطرة عليها، وتوفر إطارًا عمليًا يساعد مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية على تحقيق أهدافها ضمن حدود الوقت والتكلفة والجودة المحددة.
[bookmark: _Toc234946880]المبحث الثالث: دور إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية
تُعدّ كفاءة تنفيذ المشاريع الهندسية من أهم المؤشرات التي تعكس قدرة إدارة المشروع على تحقيق الأهداف المخططة ضمن القيود الزمنية والميزانية والجودة المطلوبة. وفي مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية تحديدًا، ترتبط كفاءة التنفيذ بالقدرة على التعامل مع المتغيرات والمشاكل المحتملة التي قد تؤثر على سير العمل. وهذا ما يجعل إدارة المخاطر الهندسية عنصرًا حاسمًا في تحسين الأداء وتقليل الانحرافات خلال مراحل التنفيذ.(Elsaied & Alghamdi, 2024)
تساهم إدارة المخاطر الهندسية في تحويل المشروع من نهج رد الفعل، الذي يقتصر على معالجة المشاكل بعد وقوعها، إلى نهج استباقي وتوقعي. فهي توفر منهجية تساعد على تحديد مصادر المخاطر، وتحليل آثارها، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ولذلك، فإن العلاقة بين إدارة المخاطر وكفاءة التنفيذ تتجاوز مجرد تقليل الخسائر المحتملة، لتشمل أيضًا الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين جودة المخرجات، وتحقيق استقرار أكبر طوال مراحل تنفيذ المشروع.(Issa et al., 2023)
[bookmark: _Toc234946881]المطلب الأول: أثر إدارة المخاطر الهندسية على ضبط الوقت والتكلفة في المشاريع
يُعدّ الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المعتمدين معيارًا أساسيًا لنجاح مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية. مع ذلك، فإن طبيعة هذه المشاريع تجعلها عرضةً لعوامل عديدة قد تُسبب تأخيرات أو زيادة في التكاليف، مثل ظهور أعمال إضافية غير مُخطط لها، أو تغييرات في ظروف الموقع، أو تأخيرات في توريد المواد والمعدات.(Abdul Rehman & Bin Ishak, 2025)
يُساعد نظام إدارة المخاطر الهندسية على التخفيف من هذه الآثار من خلال التنبؤ الاستباقي بالعوامل التي قد تُعيق تقدم المشروع، واتخاذ تدابير لمعالجتها قبل تفاقمها إلى مشاكل تُؤثر على التنفيذ. ومن خلال تحليل المخاطر المرتبطة بأنشطة المشروع المختلفة، يُمكن تحديد الأعمال الأكثر عرضةً للتأخير، وتخصيص الموارد المناسبة لمعالجتها. (العنزي و الديلمي، 2015)
كما يُساهم نظام إدارة المخاطر في تحسين دقة التقديرات المالية من خلال دمج التغييرات المُحتملة والتكاليف المرتبطة بها في خطط المشروع. يُساعد هذا في تقليل الفجوة بين التكاليف المُخططة والفعلية، ويُعزز قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات مالية أكثر واقعية. في مشاريع صيانة الطرق، يُصبح هذا الأمر بالغ الأهمية عند التعامل مع ظروف غير متوقعة، مثل الحاجة إلى إصلاحات إضافية نتيجةً لأضرار تم اكتشافها خلال التقييم الأولي. تتيح إدارة المخاطر الفعالة تطوير أساليب تنفيذ بديلة تقلل من تأثير مثل هذه المواقف على الجدول الزمني والميزانية.  (جاسم، 2016)
[bookmark: _Toc234946882]المطلب الثاني: أثر إدارة المخاطر الهندسية على جودة التنفيذ وتحسين الأداء التشغيلي
ترتبط جودة مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بقدرة المشروع على تلبية المتطلبات الفنية والهندسية وضمان استدامة الأعمال المنجزة. وتؤثر المخاطر غير المُدارة تأثيرًا مباشرًا على جودة المخرجات، سواءً من خلال استخدام مواد دون المستوى المطلوب، أو عدم كفاية الإشراف على التنفيذ، أو عدم ملاءمة الحلول الهندسية لطبيعة المشكلة.(Sharma & Kumar Gupta, 2020)
توفر إدارة المخاطر الهندسية إطارًا يعزز الجودة من خلال تحديد المخاطر الفنية في المراحل المبكرة ووضع إجراءات رقابية لضمان امتثال العمل للمواصفات والمعايير المطلوبة. كما أنها تُحسّن التنسيق بين أصحاب المصلحة في المشروع، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء ناتجة عن ضعف التواصل أو تضارب المسؤوليات. (Chapman, 2002)
في مشاريع صيانة الطرق، يُسهم تقييم المخاطر الهندسية قبل التنفيذ في اختيار أساليب الصيانة المناسبة بناءً على حالة الطريق وطبيعة الضرر، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وإطالة عمر الخدمة. علاوة على ذلك، يساعد الرصد المستمر للمخاطر أثناء التنفيذ على اكتشاف أي انحرافات فنية ومعالجتها فورًا قبل أن تؤثر على جودة المشروع.  (جاسم، 2016)
[bookmark: _Toc234946883]المطلب الثالث: دور إدارة المخاطر الهندسية في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة المشروع
تؤثر جودة القرارات الإدارية والهندسية بشكل مباشر على نجاح مشاريع البنية التحتية، وتواجه إدارة المشاريع باستمرار مواقف تتطلب دراسة متأنية لخيارات متعددة واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وهنا تبرز أهمية إدارة المخاطر، إذ توفر فهمًا واضحًا لطبيعة التحديات المحتملة وآثارها المتوقعة.(Elsaied & Alghamdi, 2024)
ومن خلال تحليل المخاطر وتحديد أولوياتها، تستطيع إدارة المشاريع تركيز جهودها على الجوانب الأكثر أهمية، بدلًا من توزيع الموارد بالتساوي على جميع المشكلات. وهذا يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد البشرية والمالية والتقنية.
كما تعزز إدارة المخاطر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمشاريع صيانة الطرق، كالملاك والاستشاريين والمقاولين، من خلال تحديد المسؤوليات والإجراءات اللازمة للاستجابة للمخاطر بوضوح. ويقلل هذا التنسيق من النزاعات ويحسن سرعة الاستجابة للمشكلات التي قد تنشأ. لذا، تُعد إدارة المخاطر الهندسية عاملًا أساسيًا في تحسين كفاءة مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية. فهي تعزز التخطيط الاستباقي، وتحسن جودة القرارات، وتقلل من الانحرافات المتعلقة بالوقت والتكلفة والجودة. كلما كانت ممارسات إدارة المخاطر أكثر نضجاً وتنظيماً، كلما تمكن المشروع من تحقيق أهدافه بكفاءة وموثوقية أكبر.(Alshihri et al., 2022)
[bookmark: _Toc234946884]المبحث الرابع: واقع مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية
تُعدّ مشاريع الطرق والبنية التحتية مجالًا هندسيًا بالغ الأهمية نظرًا لارتباطها الوثيق باستمرارية الخدمات، وتحسين كفاءة النقل، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد قطاع الطرق في المملكة العربية السعودية توسعًا ملحوظًا خلال العقود الماضية نتيجةً لاتساع رقعة المملكة وتزايد الحاجة إلى تطوير شبكات النقل وربط مختلف المدن والمناطق.(Kakw’U & Sang, PhD, 2024)
ومع ازدياد حجم شبكة الطرق وتنوّع الأصول المرتبطة بها، بات الحفاظ على كفاءة هذه الشبكات من خلال برامج الصيانة والتأهيل تحديًا إداريًا وهندسيًا يتطلب تطبيق ممارسات متقدمة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. وتختلف مشاريع الصيانة عن مشاريع الإنشاء الجديدة لأنها تتعامل مع بنية تحتية قائمة تتأثر بعمرها التشغيلي واستخدامها المستمر والظروف البيئية، مما يزيد من احتمالية حدوث مخاطر فنية وتشغيلية تستلزم إدارة منهجية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إدارة المخاطر الهندسية كإحدى الطرق التي تُحسّن كفاءة مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية من خلال التنبؤ بالمشاكل المحتملة وتخفيف آثارها على العناصر الأساسية للمشروع: الوقت والتكلفة والجودة.
[bookmark: _Toc234946885]المطلب الأول: واقع قطاع الطرق والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية
أولاً: تطور شبكة الطرق وحجم مشاريع البنية التحتية
تمتلك المملكة العربية السعودية شبكة طرق واسعة تمتد عبر مختلف المناطق والمدن، وتشكل ركيزة أساسية في بنيتها التحتية للنقل. ووفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي طول شبكة الطرق في المملكة حوالي 316,900 كيلومتر في عام 2023. ويشمل ذلك الطرق داخل المدن والطرق السريعة بين المناطق، مما يعكس ضخامة هذه البنية التحتية والحاجة إلى برامج صيانة وتطوير مستمرة.(Abdul Rehman & Bin Ishak, 2025)
وتتولى عدة جهات مسؤولية إدارة وتطوير قطاع النقل البري، أبرزها وزارة النقل واللوجستيات والهيئة العامة للطرق. وتعتمد بيانات القطاع على السجلات الإدارية لهذه الجهات، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى معنية بالنقل والسلامة والبنية التحتية.
وتتطلب هذه الشبكة الواسعة عمليات تشغيل مستمرة للحفاظ على مستويات الأداء التشغيلي. فالطرق من الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بالاستخدام المتواصل، وحركة المرور، والظروف المناخية، مما يجعل الصيانة الدورية والتأهيل المستمر ضروريين للحفاظ على كفاءة هذه الأصول وتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.
ثانياً: طبيعة مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية
تختلف مشاريع صيانة الطرق عن مشاريع الإنشاء الجديدة في طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجهها. فهي تعتمد بشكل كبير على دقة تقييم الحالة الراهنة للطريق وتحديد نوع التدخل الهندسي المناسب. قد تشمل أعمال الصيانة معالجة طبقات الرصف، وإصلاح الشقوق والأضرار، وتحسين خصائص السلامة المرورية، وأعمال إعادة التأهيل التي تهدف إلى استعادة القدرة التشغيلية للطريق.
تتسم هذه المشاريع بدرجة عالية من عدم اليقين نظرًا لاحتمالية ظهور ظروف ميدانية غير متوقعة أثناء التنفيذ، مثل اختلاف حالة الطبقات الداخلية للطريق عن نتائج الفحص الأولي، أو الحاجة إلى تعديل نطاق العمل بعد بدء التنفيذ. لذلك، يعتمد نجاح المشروع بشكل كبير على جودة الدراسات الأولية وفعالية إدارة المخاطر خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ.(Arshad et al., 2021)
كما تُضيف طبيعة مشاريع الصيانة تحديات تشغيلية إضافية، حيث تُنفذ الأعمال غالبًا في مناطق يستخدمها المستفيدون. وهذا يستلزم تحقيق توازن بين سرعة الإنجاز، والحفاظ على السلامة، وتقليل تأثير إغلاق الطرق أو تحويل حركة المرور.
[bookmark: _Toc234946886]المطلب الثاني: التحديات والمخاطر المرتبطة بمشاريع صيانة الطرق في المملكة العربية السعودية
أولاً: المخاطر الفنية والهندسية
تواجه مشاريع صيانة الطرق مجموعة من المخاطر التقنية المتعلقة بدقة تقييمات حالة الطرق واختيار الحلول الهندسية المناسبة. فنقص البيانات الدقيقة حول حالة الطريق أو الاعتماد على تقييمات غير كافية قد يؤدي إلى اختيار أسلوب صيانة لا يعالج السبب الجذري للتدهور، مما ينتج عنه جودة عمل رديئة وعمر خدمة أقصر. (Saleh & Hilal, 2024)
وترتبط المخاطر التقنية أيضًا بجودة المواد المستخدمة، وأساليب التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الهندسية. وأي قصور في الإشراف الفني أو الاختبارات الميدانية قد يؤدي إلى انخفاض في الأداء المتوقع للمشروع.
ويُعدّ التعامل مع هذه المخاطر بالغ الأهمية في المملكة نظرًا لتنوع تضاريسها وبيئتها. فالظروف المؤثرة على الطرق تختلف باختلاف المناطق، مما يستلزم حلولًا هندسية مصممة خصيصًا للخصائص والمتطلبات التشغيلية لكل موقع.
ثانياً: المخاطر المرتبطة بالوقت والتكلفة
تُعدّ التأخيرات الزمنية وتجاوزات التكاليف من أبرز التحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية عمومًا، إذ تؤثر التغييرات غير المتوقعة أثناء التنفيذ على قدرة المشروع على الالتزام بالخطط المعتمدة.
في مشاريع صيانة الطرق، قد تنجم التأخيرات عن أسبابٍ عديدة، مثل ظهور أعمال إضافية، أو تأخر وصول المواد، أو صعوبات التنسيق بين الجهات المعنية في الموقع. كما أن تغيرات أسعار المواد والمعدات قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الفعلية عن التقديرات الأولية.(Alshihri et al., 2022)
يؤكد هذا على أهمية تطبيق إدارة فعّالة للمخاطر منذ المراحل الأولى للمشروع. فتحديد مصادر عدم اليقين وتحليل آثارها المالية والزمنية قبل بدء التنفيذ يُسهم في وضع خطط أكثر واقعية وتقليل الانحرافات أثناء العمل.
ثالثاً: المخاطر التنظيمية والتنسيقية
تتطلب مشاريع صيانة الطرق مشاركة العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك الملاك والاستشاريون والمقاولون وموردي المواد والمعدات. وهذا يجعل مستوى التنسيق والتواصل عاملاً حاسماً في نجاح المشروع.
قد يؤدي ضعف التنسيق بين هذه الجهات إلى تأخير اتخاذ القرارات أو تضارب المسؤوليات، مما يؤثر سلباً على سير العمل وجودة التنفيذ. لذا، يساعد نظام إدارة المخاطر الواضح في تحديد المسؤوليات ويوفر آلية لمعالجة المشكلات قبل أن تؤثر على سير المشروع.
[bookmark: _Toc234946887]المطلب الثالث: أهمية إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية بالمملكة
تتطلب طبيعة مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية تبني منهجيات متطورة لإدارة المخاطر. فالاعتماد على الأساليب التقليدية والتفاعلية لمعالجة المشكلات بعد وقوعها غالبًا ما يؤدي إلى زيادة تكاليف المشروع، وإطالة مدة التنفيذ، وانخفاض كفاءة استخدام الموارد.
توفر إدارة المخاطر الهندسية إطارًا يساعد على تحسين كفاءة هذه المشاريع من خلال مجموعة من الممارسات، يبدأ ذلك بتحديد المخاطر المحتملة وتحليل مستويات تأثيرها، ثم وضع خطط استجابة مناسبة مصممة خصيصًا لطبيعة كل خطر، وهذا يعزز قدرة إدارة المشروع على التعامل مع التغييرات ويقلل من احتمالية حدوث انحرافات.(Alfraidi et al., 2020)
كما تُحسّن إدارة المخاطر جودة القرارات الهندسية من خلال توفير معلومات أكثر دقة حول التحديات المحتملة والبدائل المتاحة، مما يُمكّن من اختيار الحلول الأنسب من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
وفي مشاريع صيانة الطرق تحديدًا، يُمكن أن يُسهم تطبيق منهجية واضحة لإدارة المخاطر في تحقيق العديد من النتائج المهمة، بما في ذلك:(Noor et al., 2024)
· تحسين دقة تخطيط المشروع.
· تقليل التأخيرات الناتجة عن الظروف غير المتوقعة.
· زيادة الالتزام بالمواصفات الفنية.
· الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
· تحسين جودة الأصول بعد إتمام أعمال الصيانة. 
وبناءً على ذلك، يُظهر واقع مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية في المملكة الحاجة إلى تطوير الممارسات الإدارية والهندسية التي تُمكّن من التعامل مع حجم هذه المشاريع وتعقيدها. وتُعدّ إدارة المخاطر الهندسية أداةً أساسيةً لتحقيق هذا الهدف، وذلك بتحويل المخاطر من عوامل تُهدد نجاح المشروع إلى عناصر يُمكن تحليلها والتحكم بها ضمن إطار إداري ومنهجي واضح.
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يعتبر الاطلاع على الدراسات السابقة من أهم الخطوات التي يقوم بها الباحث لما لها من تأثير وإثراء لمحصلته العلمية، وللتعرف على الإنجازات والأخطاء التي قام بها الباحثون، وبالرغم من قلة الدراسات المتعلقة دور تطبيق إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، فقد تمت الاستعانة بمجموعة من الدراسات التي عرضت في أجزائها مكونات متعلقة بتطبيق إدارة المخاطر في المشاريع في الدول العربية والأجنبية وتمثلت في الاتي:
أولًا: الدراسات العربية
دراسة Ibrahim & lrashed (2014)
ركزت الدراسة على تقييم المخاطر في مشاريع البناء الحديثة في المملكة العربية السعودية، مع تطوير نموذج جديد لاتخاذ القرار الخطي لتقييم المخاطر. بيّنت الدراسة أهمية إدارة المخاطر لتحسين نجاح المشاريع، خصوصًا في المشاريع السكنية مقابل التجارية، وأوضحت أن التطبيق الصحيح لنماذج تقييم المخاطر يساهم في الحد من الفشل وتعزيز الكفاءة. أوصت الدراسة بتبني أدوات تقييم جديدة وتطبيقها عمليًا لضمان إدارة فعالة للمخاطر في مشاريع البناء.
دراسةSHOEB (2015)
ناقشت الدراسة دور إدارة المخاطر في صناعة الإنشاءات في السعودية، مركزة على مدى استخدام المقاولين لأدوات واستراتيجيات إدارة المخاطر. تم جمع البيانات عبر استبيان مغلق استهدف المقاولين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في المنطقة الشرقية، وتحليلها لتحديد فعالية الأدوات المستخدمة. أظهرت النتائج أن معظم المقاولين يمارسون إدارة المخاطر ولكن يفتقرون للخبرة والمنهجية المنظمة، مع اعتمادهم على أدوات فعالة لكنها تحتاج إلى تحسين التنسيق والتخطيط. أوصت الدراسة بتدريب الفرق على استراتيجيات إدارة المخاطر وتطبيق أساليب منظمة لتقليل تأثير المخاطر على المشاريع.
دراسة ( (ALShayeq, Abdulrahman, 2016
ركزت على مشاريع توليد الطاقة في السعودية، مع تحليل المخاطر الخارجية عبر مقابلات مع خبراء ومراجعة الأدبيات. تم تحديد 27 تهديدًا و13 فرصة، أبرزها توافر القوى العاملة المؤهلة والأحوال الجوية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية المتنامية. أوصت الدراسة بإنشاء سجل للمخاطر، تحليل الأسباب الجذرية، إضافة الاستجابات الأولية، ومراقبة المخاطر بشكل مستمر لتقليل تأثيرها على المشاريع.
دراسة (Algahtany وآخرون, 2016): 
أظهرت أن مشاريع البناء في السعودية تعاني ضعف الأداء بسبب عدم كفاية ممارسات إدارة المخاطر التقليدية. قدمت الدراسة نموذجًا جديدًا قائمًا على نظرية قياس المعلومات ونظام الحصول على معلومات الأداء، أثبت فعاليته في تقليل تدخل المالك بنسبة 80٪ وزيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 40٪، مع تحسين جودة المشروع والتقليل من المخاطر الناتجة عن قرارات العميل.
دراسة (Alfraidi وآخرون, 2020): 
تناولت دراسة آثار العوامل الداخلية على تجاوز الميزانية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية. ركزت على العلاقة بين المخاطر والتكلفة والوقت، مع تحليل دور العقود والمشتريات في تخصيص المخاطر. خلصت الدراسة إلى ضرورة فهم العوامل المؤثرة في تجاوز التكاليف لتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر في مشاريع PPP.
دراسةAlhammadi وآخرون (2021)
هدفت الدراسة إلى تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر في مؤسسات البناء في قطاع غزة، فلسطين. تم توزيع 70 استبيانًا على مهندسين ومستشارين من مؤسسات البناء ووزارة الأشغال والوكالات الدولية، مع معدل استجابة 65.71٪. أظهرت النتائج أن قائمة المراجعة هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديد عوامل الخطر(RII=84%)، وأن الاعتماد على الخبرة في التقييم المباشر هو الأداة الأكثر استخدامًا ((RII=78%كما أبرزت الدراسة أهمية التخطيط المسبق ومتابعة التنفيذ لتجنب إعادة العمل، مع توصية بتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر لتحسين الأداء وتقليل الإخفاقات.
دراسة ( (Boustani, 2021
ركزت على تأثير إدارة المخاطر على تطوير مشاريع البناء في السعودية، من خلال استبيان شمل 230 مشاركًا تم استرجاع 200 منها (87.4٪). أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي بين تحديد المخاطر وتقييمها واستجابة المشروع على نجاحه، بما في ذلك تحقيق نطاق العمل، الوقت المحدد، والجودة. ومع ذلك، لم يكن هناك تأثير على تجنب الدعاوى أو المطالبات، مما يشير إلى أهمية التركيز على الاستجابة الفعالة للمخاطر.
دراسة (Abdulmoneim وآخرون, 2021): 
تناولت إدارة المخاطر في المشاريع الكبرى السعودية، مع التركيز على التعقيدات المرتبطة بحجم المشروع وطول الجدول الزمني. تم تحديد 57 مخاطرة مصنفة إلى مجموعتين رئيسيتين و8 مجموعات فرعية، منها مخاطر متعلقة بخصائص المشاريع الكبرى. أظهرت الدراسة أهمية تطبيق أفضل طرق إدارة المخاطر لضمان تحقيق أهداف المشروع من حيث الوقت، التكلفة، والجودة.
دراسة قاصدي (2021) 
سعت الدراسة إلى تقييم أثر تبني الطاقات المتجددة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والحد من آثار الطاقة التقليدية على البيئة في الدول العربية. اعتمدت الدراسة على تحليل تجارب عدة دول عربية في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، مع التركيز على أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) كأداة لتسهيل تقديم الخدمات وفق الخطط التنموية. بينت النتائج أن اعتماد أساليب الشراكة واستراتيجيات العقود الحديثة يساهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية. وأوصت الدراسة بتوسيع استخدام هذه الأساليب لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة.
دراسة(الشهري وآخرون, 2022) 
ركزت على مشاريع المباني الحكومية في السعودية، مع تحديد 83 عامل خطر في 9 فئات. استخدمت استبيانات RII لتحديد أهم عوامل الخطر، مثل الصعوبات المالية للمقاول، التأخر في الدفع، العقود الممنوحة لأقل مزايد، وأوامر التغيير. أكدت النتائج أن إدارة المخاطر الفعالة بين العملاء والمقاولين والمصممين ضرورية لتقليل تجاوزات الوقت والتكلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
دراسة محمد وآخرون (2023) 
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية إدارة المخاطر المالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، خاصة في ظل تعرضها لمخاطر مالية متعددة قد تؤثر على استمراريتها. استخدمت الدراسة تحليل البيانات المالية المستخرجة من القوائم المالية لعينة مختارة من القطاع محل الدراسة لتقييم تأثير مخاطر الائتمان والاقتراض والتشغيل على الأداء المالي. أظهرت النتائج أن المخاطر المالية، وخصوصًا مخاطر الائتمان، لها تأثير سلبي كبير على الأداء المالي، مما يزيد من احتمالية الفشل والإفلاس. وأكدت الدراسة على ضرورة تطوير إدارة فعالة للمخاطر المالية عبر تقليل المخاطر أو التحوط لها لضمان استدامة المشروعات. كما قدمت توصيات للباحثين والقطاع لتعزيز الوعي وتطبيق أدوات إدارة المخاطر بشكل منهجي لتحسين كفاءة الأداء المالي.
دراسة (Issa وآخرون, 2023): 
حددت الدراسة الأنشطة الرئيسية في مشاريع إنشاء الطرق المصرية وتصنيفها إلى خمس مجموعات. استخدم المسح الميداني لتقييم 39 عامل خطر على الوقت والتكلفة والجودة، ووجدت أن النشاط الثاني (أعمال الأرض) كان الأعلى في نسب تجاوز الوقت (31٪) والتكلفة (29٪). كما أظهرت النتائج تأثيرًا كبيرًا لبعض الأنشطة على جودة المشروع، مؤكدة أهمية إدارة المخاطر لكل نشاط لضمان الجودة النهائية.
دراسةElsaied & Alghamdi (2024)
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم عوامل الخطر في تنفيذ مشاريع بناء الطرق في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الوقت والتكلفة والجودة. استخدم الباحثان أداة مسح تحتوي على 39 عامل خطر تم توزيعها على المشاركين وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن عمليات القطع والتعبئة في الأعمال الترابية كانت الأكثر تأثيرًا على الوقت (34٪) والتكلفة (32٪)، بينما كان لأعمال أثاث السلامة أقل تأثير. كما تبين أن 15-20٪ من المشاريع شهدت تجاوزًا إجماليًا في الوقت بنسبة 33٪، و5-15٪ تجاوزت التكاليف بنسبة 31٪. أوصت الدراسة بالتركيز على إدارة هذه المخاطر لضمان تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع الطرق.
دراسة Rehman & Ishak, 2024) ) ركزت على تحديد عوامل المخاطر في مشاريع البناء السعودية وتأثيرها على الوقت والتكلفة والجودة. شملت الدراسة 303 شركات مقاولات، واستخدمت أسلوب أخذ العينات العشوائية البسيطة ومقياس ليكيرت. أظهرت النتائج مستوى متوسطًا لإدارة المخاطر، مع أهم خمسة عوامل: فحص السلامة، تعديل العقد بعد المناقصات، نقل المواد، الخسائر المالية، ومراقبة الجودة، مع تقديم إطار لتقييم أداء إدارة المخاطر في المقاولات.
دراسة Abdul Rehman & Bin Ishak (2025)
هدفت الدراسة إلى تقييم مدى ممارسة المقاولين لإدارة مخاطر البناء في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الوقت والتكلفة والجودة. شملت الدراسة 303 شركات مقاولة باستخدام مقياس ليكرت من 5 نقاط وتحليل بيانات وصفية. أظهرت النتائج أن درجة إدارة مخاطر البناء متوسطة (2.587)، مع تحديد أهم عوامل المخاطر وهي الفحص الأمني، تعديل العقد بعد المناقصة، نقل المواد، الخسائر المالية، ومراقبة الجودة. تعد الدراسة الأولى عمليًا لتقييم درجة إدارة المخاطر بين المقاولين في السعودية، وتضع إطارًا لمعيار الأداء لتحسين إدارة المخاطر في المشاريع.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية
دراسة ( (Heravi & Gholami, 2018 
تهدف الدراسة إلى تطوير آلية لإدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في باكستان. استخدمت الدراسة استبيانات، مقابلات شبه منظمة، ومسوح قائمة على الحالات، مع تطبيق أساليب تحليلية متنوعة مثل ترتيب متوسط الدرجات وتحليل الاتفاق والتحليل الضبابي متعدد المعايير. أظهرت النتائج تطوير 30 مقياسًا لإدارة المخاطر المبكرة، مع تحديد ستة أبعاد أساسية لإدارة الموارد الفعالة قدمت الدراسة إطارًا مفاهيميًا يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات إدارة المخاطر بفعالية طوال دورة حياة المشروع.
دراسة ( (Rather, Gulam Mohi Ud Din, 2018
ركزت على إدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية في الهند، مع تصنيف المخاطر إلى ثمانية أنواع. أبرزت الدراسة أهمية التعامل مع معارضة الهيئات الاجتماعية، تغييرات التصميم، وتوقف العمل. أوصت الدراسة باستخدام مستندات العقود كأداة لإدارة المخاطر، مع تشجيع التعاون بين العملاء والمصممين والمقاولين والهيئات الحكومية منذ مرحلة الجدوى لتقليل المخاطر وتحقيق أهداف المشروع في الوقت والتكلفة والجودة.
دراسةSharma & Gupta (2019)
ركزت الدراسة على تحديد عوامل الخطر الحرجة في المشاريع الإنشائية الضخمة والمعقدة وطرق تصنيفها، مع تحليل محتوى الأدبيات لتحديد 67 عامل خطر. أظهرت النتائج أن أهم خمسة مخاطر تشمل عدم توفر التمويل، أخطاء التصميم، ضعف الهندسة، سوء إدارة المواقع، والمخاطر التعاقدية. أبرزت الدراسة أهمية تطبيق تقييم مبكر وإدارة سليمة للمخاطر لضمان نجاح المشاريع، مع التركيز على أدوات استبيانات الاستطلاع كأسلوب فعال لتصنيف المخاطر الحرجة.
تطبيق (Mazher, 2019) 
استخدم البحث تقنية FST لتحليل 45 عامل خطر في مشاريع الطاقة والنقل، مصنفة إلى سبع مجموعات مخاطرة حرجة. أظهرت النتائج وجود تأثير كبير للقدرة المؤسسية والتمويل على المخاطر، مع تحديد 17 عاملًا رئيسيًا. أتاح النموذج المقترح تقييم المخاطر العامة للمشروع في المرحلة الأولية بفعالية وتقليل الموارد المطلوبة، مع تعزيز القدرة على تخصيص ومشاركة المخاطر وفقًا للظروف السياقية لكل مشروع.
دراسة ( (Ang, 2020
تناولت دراسة المخاطر في مشاريع البناء والتشغيل والنقل (BOT) في ماليزيا. حددت المخاطر على مستويات كلي ومتوسط وجزئي، مع اقتراح تدابير للتخفيف. استخدمت الدراسة استبيانات لتقييم تصنيف المخاطر من قبل العملاء والمقاولين والمستشارين. أوصت الدراسة بتعاون جميع الأطراف لتحديد المخاطر وإدارتها بفعالية، مما يعزز قدرة المشاريع على تقليل المخاطر وتحقيق أهدافها.
دراسة Arshad وآخرون (2021)
سعت الدراسة إلى تطوير أداة تقييم مشاريع بنية تحتية للطرق قائمة على الاستدامة، باستخدام أساليب دورة حياة المشروع (LCSA) والتحليل الهرمي التحليلي ((AHP تم إجراء مقابلات للحصول على مقارنات زوجية وتقييم أولويات التأثير، وتم دمج النتائج في إطار قرار متكامل. أظهرت النتائج أن الأداة تمكن صناع القرار من اختيار المشاريع الأكثر استدامة، مع تحقيق فهم أفضل للآثار البيئية والاجتماعية. أوصت الدراسة باستخدام هذه الأداة لتحسين عملية اتخاذ القرار في مشاريع البنية التحتية للطرق.
دراسة (Mazher وآخرون, 2022): 
هدفت إلى تحديد والتحقق من مقاييس إدارة المخاطر الفعالة في مشاريع PPP في دولة نامية. استخدمت الدراسة مراجعة أدبيات، مقابلات واستبيانات، مع تحليل العوامل وتصنيف المقاييس على طول دورة حياة المشروع. أظهرت النتائج أهمية الممارسات متعددة المؤسسات، مع ستة أبعاد أساسية لإدارة الموارد الفعالة، مع التأكيد على الحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية داعمة لضمان نجاح مشاريع PPP.
دراسةJalhoom & Mahjoob (2023)
تناولت الدراسة الأساليب الحديثة لتقييم المخاطر في صناعة البناء، مع التركيز على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق عبر أدوات تحليلية دقيقة تعتمد على تكلفة المخاطر ومعرفة المتخصصين. تم مراجعة الأدبيات من 1990 إلى 2015 وتصنيف المقالات حسب المجالات والأساليب، مما أتاح تحديد أكثر الأساليب فعالية لتقييم المخاطر، وأوصت الدراسة بتبني أدوات تحليلية حديثة لتحسين دقة التقييم وتطبيق نتائج البحث عمليًا في المشاريع الإنشائية.
دراسةRwechungura, 2023) )
درس البحث دور الرصد والتقييم في أداء مشاريع بناء الطرق في تانزانيا. استخدم تصميم حالة مختلطة وطرق بحث كمية ونوعية، مع تطبيق الإحصاءات الوصفية والتحليل الموضوعي. أظهرت النتائج أن ممارسات الرصد والتقييم جيدة ومنظمة، لكن بعض أصحاب المصلحة يفتقرون إلى قنوات الاتصال الواضحة وتحديد الأدوار والمسؤوليات. أوصت الدراسة بتعزيز أنظمة وسياسات الرصد والتقييم، وتخصيص الموارد والوقت الكافي لضمان متابعة فعالة، وتحسين جودة المشاريع من خلال إشراك جميع الأطراف بوضوح.
دراسة (Noor وآخرون, 2024): 
تحتاج المجتمعات إلى مرافق طرق ذات رسوم لتحسين المعايير الاقتصادية مع ضمان سهولة التنقل. تواجه مشاريع الطرق ذات الرسوم غالبًا تأخيرات في جدول التنفيذ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف. هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير خطر زيادة التكاليف الناتجة عن تأخيرات تنفيذ المشروع، وفقًا لإرشادات PMBOK. اعتمدت الدراسة على مشروع Japek II Selatan Package III، مع استخدام الاستبيانات وتحليل البيانات عبر برنامج SEM Smart PLS. أظهرت النتائج أن أداء التكاليف يتأثر بجاهزية الأراضي ونقص التخطيط، إذ تم تأجيل اكتمال المشروع من ديسمبر 2020 إلى منتصف 2024، مع زيادة التكاليف بنسبة 2٪. خلصت الدراسة إلى ضرورة تطبيق إدارة المخاطر وفق PMBOK للحد من تأثير هذه المخاطر على المشاريع المماثلة.
دراسة Kakw’U & Sang (2024)
ركزت الدراسة على تأثير استراتيجيات إدارة المشاريع على أداء مشاريع الطرق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في نيروبي، كينيا. استخدمت الدراسة 11 مشروع طريق و99 مستجيبًا، مع استبيانات شبه منظمة وتحليل وصفي واستنتاجي، إضافة إلى اختبارات الارتباط والانحدار لفحص تأثير المتغيرات المستقلة على الأداء. بينت النتائج أن التخطيط، المراقبة، إدارة المخاطر، ومشاركة أصحاب المصلحة تؤثر بشكل كبير على نجاح المشاريع، مع ضرورة تدريب الفرق وإجراء مراقبة مستمرة وتحليل دوري للبيانات. أوصت الدراسة بتطبيق خطة استجابة للمخاطر والحفاظ على مشاركة أصحاب المصلحة لضمان تحقيق أهداف المشاريع.
دراسةSaleh & Hilal (2024)
هدفت الدراسة إلى تطوير طريقة تحليلية لتحديد عوامل المخاطر المؤثرة في مشاريع إنشاء الطرق في الدول النامية. تم استخدام منهجية مؤشر الأهمية النسبية ونموذج المنتج الموزون لتقييم المخاطر، حيث تبين أن تأمين العمال والآلات كان العامل الأهم (0.868)، تلاه مهارات العمال (0.547). خلصت الدراسة إلى ضرورة توفر الموارد الأساسية في جميع مراحل النشاط لضمان نجاح المشروع، مع توصية بتطبيق أساليب تحليلية دقيقة لرفع كفاءة إدارة المخاطر.
دراسةAigul وآخرون (2025)
قدمت الدراسة مراجعة منهجية لعوامل الخطر الحرجة المؤثرة على أداء الوقت والتكلفة في مشاريع بناء الطرق السريعة استنادًا إلى 83 دراسة محكمة. تم تحديد أهم المخاطر مثل القيود المالية، التأخيرات في الاستحواذ على الأراضي، تغييرات التصميم، نقص المواد والمعدات، وظروف العمل. أكدت النتائج على أهمية التخطيط المبكر والتنسيق الاستباقي بين أصحاب المصلحة، مع تقديم توصيات لتطوير أطر تقييم المخاطر وتعزيز استراتيجيات التخفيف من المخاطر خلال المراحل المبكرة من المشروع.
دراسة Odekunle وآخرون (2025)
تناولت الدراسة إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تعزيز إدارة المخاطر الديناميكية لمشاريع البنية التحتية في نيجيريا. شملت الدراسة 168 ممارسًا محترفًا باستخدام استبيان رسمي وتحليل الانحدار والارتباط. أظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين تبني الذكاء الاصطناعي وتحسين فعالية تخفيف المخاطر (r=0.732، β=0.481)، مع مساهمة التحليلات التنبؤية في تعزيز الأداء (β=0.364). وأكدت الدراسة أهمية الاعتماد على تقنيات ذكية لإدارة المخاطر الاستباقية، مع توصية بتطوير مهارات القوى العاملة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
التعقيب على الدراسات السابقة
من خلال مراجعة الدراسات السابقة يتضح أن معظمها اتفقت على التأكيد على الأهمية الكبيرة لإدارة المخاطر في تحسين أداء المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، حيث ركزت العديد من الدراسات مثل دراسة (الشهري وآخرون، 2022) و(Saleh & Hilal, 2024)و(Sharma & Gupta, 2019)على تحديد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر في الوقت والتكلفة والجودة، بينما تناولت دراسات أخرى مثل ((Abdul Rehman & Bin Ishak, 2025و( (SHOEB, 2015مستوى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر لدى المقاولين في المملكة العربية السعودية. كما ركزت بعض الدراسات على تطوير نماذج وأساليب تحليلية لتقييم المخاطر مثل دراسة (Ibrahim & Irashed, 2014) و(Mazher, 2019،) في حين اهتمت دراسات أخرى بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في إدارة المخاطر كما في دراسة (Odekunle وآخرون، 2025).
ورغم هذا الاتفاق العام، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في طبيعة القطاعات التي تناولتها، إذ ركزت بعض الدراسات على مشاريع البناء أو الطاقة أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بينما تناولت دراسات أخرى مشاريع الطرق أو البنية التحتية بصورة عامة، كما اختلفت في البيئات الجغرافية والمنهجيات المستخدمة بين الاستبيانات، النماذج التحليلية، أو المراجعات المنهجية. كذلك ركزت بعض الدراسات على تحديد المخاطر أو طرق تقييمها، في حين ركزت أخرى على استراتيجيات إدارتها أو أثرها على الأداء المالي أو التشغيلي للمشروعات.
وبالرغم من الجهود البحثية السابقة، إلا أن هناك فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت أثر إدارة المخاطر الهندسية بشكل مباشر في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، خصوصًا في السياق التطبيقي لمشاريع الصيانة التي تختلف في طبيعتها عن مشاريع الإنشاء الجديدة من حيث طبيعة المخاطر وأساليب التعامل معها. كما أن العديد من الدراسات ركزت على تحديد المخاطر أو تصنيفها دون الربط بصورة واضحة بين ممارسات إدارة المخاطر وبين كفاءة تنفيذ المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
وبناءً على ذلك، تتميز الدراسة الحالية بمحاولة الربط بين إدارة المخاطر الهندسية وكفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، مع التركيز على تحليل أثر ممارسات إدارة المخاطر في تحسين أداء تنفيذ هذه المشاريع. كما تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية تطبيقية يمكن أن تسهم في تطوير ممارسات إدارة المخاطر في هذا النوع من المشاريع، بما يدعم تحسين كفاءة التنفيذ وتقليل احتمالات التعثر أو تجاوز التكاليف والجداول الزمنية.
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تستند هذه الدراسة إلى عدة منطلقات نظرية أساسية تتعلق بمجالي إدارة المشاريع وإدارة المخاطر الهندسية، والتي تساعد على فهم العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر وكفاءة تنفيذ المشاريع الهندسية والبنية التحتية:
نظرية إدارة المشاريع (Project Management Theory)
تفترض هذه النظرية أن المشاريع يمكن إدارتها بشكل منظم من خلال مجموعة من العمليات المتكاملة تشمل التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم. ووفق هذه النظرية، يُعد التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد وتطبيق أدوات التحكم في المشروع عوامل مركزية لتحقيق كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)
تقوم هذه النظرية على أن أي مشروع يواجه مجموعة من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في نجاحه. وتؤكد على أن الفاعلية في إدارة المخاطر تعتمد على المراحل الأساسية التي تشمل: تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، ومراقبة وتحكم المخاطر. كما تشير إلى أن إدارة المخاطر بشكل منهجي يقلل من حالات عدم اليقين ويعزز من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أداء المشروع.
نظرية الأداء والكفاءة في المشاريع (Project Performance & Efficiency Theory)
تؤكد هذه النظرية أن كفاءة تنفيذ المشاريع تعتمد على القدرة على تحقيق الأهداف المحددة ضمن القيود الزمنية والمالية والجودة المتفق عليها. وتشير إلى أن تحسين كفاءة التنفيذ يتطلب دمج ممارسات إدارة المخاطر ضمن عمليات المشروع لضمان تقليل التأخير والتكاليف الزائدة وتحسين جودة التنفيذ.
وبناء على هذه المنطلقات النظرية، تسعى الدراسة إلى تحليل كيفية توظيف ممارسات إدارة المخاطر الهندسية في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية، من خلال التركيز على ثلاث مراحل رئيسة: تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، ومراقبة وتحكم المخاطر.
التعريف الإجرائي لمصطلحات الدراسة
لتوضيح نطاق الدراسة ومفهوماتها، يتم تقديم التعريفات الإجرائية للمصطلحات الأساسية كما يلي:
إدارة المخاطر الهندسية ((Engineering Risk Management
التعريف الإجرائي: هي العملية المنهجية التي تتضمن تحديد المخاطر المحتملة، تقييمها من حيث الاحتمالية والتأثير، ووضع خطط للوقاية أو التخفيف، ومتابعة المراقبة والتحكم المستمر طوال دورة حياة المشروع، بهدف تقليل آثارها السلبية على تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية.
كفاءة تنفيذ المشاريع (Project Execution Efficiency)
التعريف الإجرائي: هي القدرة على إنجاز أنشطة المشروع وفق الجدول الزمني المخطط، والميزانية المحددة، والمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، مع تحقيق أعلى مستوى من الأداء وتقليل الهدر أو الانحرافات أثناء تنفيذ مشروع صيانة الطرق والبنية التحتية.
تحديد المخاطر ((Risk Identification
التعريف الإجرائي: هي المرحلة التي يتم فيها التعرف على جميع المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع أثناء التنفيذ، سواء كانت تقنية أو مالية أو تشغيلية أو بيئية، وتوثيقها لتكون أساساً لتحليلها وإدارتها لاحقاً.
تقييم المخاطر (Risk Assessment)
التعريف الإجرائي: هي العملية التي يتم من خلالها تحليل المخاطر المكتشفة من حيث احتمال حدوثها وحجم تأثيرها على أهداف المشروع، وترتيب أولويات التعامل معها وفقاً لخطورتها.
المراقبة والتحكم في المخاطر (Risk Monitoring and Control)
التعريف الإجرائي: هي العملية المستمرة التي تتضمن متابعة المخاطر المحددة، تقييم فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل معها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة لتقليل آثارها على المشروع.
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